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  باللغة العربية: ملخص

تبرز أهمية المفاوضات في عقود التجارة      

الإلكترونية باعتبارها مرحلة سابقة على 

التعاقد, ترتكز على وسائط إلكترونية, تهدف 

لإبرام عقد نهائي خالٍ من العيوب, قابلٍ 

 على أنه يسمح 
ً
للتنفيذ دون عوائق فضلا

المعلومات وإبرام الاتفاقات للأطراف بتبادل 

التحضيرية, والتمهيدية الإلكترونية. مما 

يقتض ي بيان نظامها القانوني ومعرفة أهم 

 مبادئها وآثارها.

تجارة  ؛مفاوضات :الكلمات المفتاحية

 حسن النية. ؛إلكترونية

Abstract: 
 

             The importance of negotiations 

in electronic commerce contracts is 

underlined as a pre-contractual phase 

based on electronic media aimed at 

concluding a definitive, flawless and 

unhindered contract, as well as 

allowing the parties to exchange 

information and conclude preparatory 

and electronic agreements, requiring 

their legal system and the most 

important principles and its legal 

effects. 
 

Keywords‌ : negotiations ; electronic 

commerce ;  good faith. 
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 :ةـــمقدم
 ،نتيجة للتطورات العلمية والتكنولوجية والتحولات التي يعرفها العالم المعاصر      

والسندات ونقل المعلومات واستخدام الإنترنت والوثائق تصالات الإخاصة في ميادين 
قتصادية  جتماعية والإآثارها على جميع مجالات الحياة الإ ت، والتي انعكسالإلكترونية
لى حد إنظمة القانونية، بلغت ى ظهور عدة مستجدات على واقع الألإمما أدى 

السماح بإبرام العديد من العقود التجارية والصفقات عن طريق استخدام الإنترنت 
بتبادل رسائل البيانات، فكان من نتائجها السرعة في إجراء المعاملات التجارية 

 وتخفيض الكلفة والجهد في تحقيقها.

ل من العقود في معظم الأحيان بات يستلزم من الأطراف إلا أن هذا الشك 
المتفاوضة إجراء محادثات ومشاورات ومناقشات وخبرات تقنية قبل إبرام العقد 
النهائي، وقد تستنزف الجهد والمال فضلا  عن الصعوبات والمخاطر الناجمة على 
ية مجرد استخدام وسائط إلكترونية، وعدم استطاعة كل طرف التحقق من شخص

وسلامة الوثائق والمستندات المتبادلة عن طريق رسائل البيانات  ،مفاوضيه وأهليته
لى العمل على تطوير منظوماتها القانونية إمما دفع بعض التشريعات المقارنة 

 لتشمل هذا الحالات المستجدة على أحكام العقود.

يحة صر غير أن المشرع الجزائري لم ينظم المفاوضات الإلكترونية بأحكام  
المتضمن القانون المدني  10-01مر رقم حكام الواردة بالأوواضحة من خلال الأ

المؤرخ في  10/81كما أغفل تنظيم هذه المفاوضات ضمن القانون  ،المعدل والمتمم
المتعلق بالتجارة الإلكترونية، واكتفى بالنص على تطبيق القانون  18/81/2810

 أو مقيما   طرافها جزائريا  أترونية إذا كان أحد الجزائري في مجالات المعاملات الإلك
برام العقد أو تنفيذه بالجزائر، وأن تمارس التجارة الإلكترونية في إبالجزائر أو تم 

 إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.

ومازال القضاء الجزائري على حد تعبير بعض الفقه يعتبر هذه المرحلة مجرد       
 ن تنجر عنه سوى مسؤولية تقصيرية حال توافر أركانها.عمل مادي، لا يمكن أ
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ـــالرغم مـــن أهميـــة وحساســـية عمليـــة التفـــاوض بمـــا لهـــا مـــن تعقيـــدات، فـــإن   وب
لاســـيما  حيــان،بــرام العقـــد تفــرض نفســـها فــي بعـــض الأتنظيمهــا كمرحلـــة ســابقة عـــن إ

دات حينما يتعلـق الأمـر بـإبرام تصـرفات ذات أهميـة اقتصـادية متسـمة بنـوع مـن التعقيـ
الفنية والماليـة، وتنطـوي عليهـا عـدة مناقشـات ومشـاورات إلكترونيـة، قـد يصـعب معهـا 

 لى عقد نهائي بشكل فوري. إالتوصل 
ـــــانوني   ـــــى النظـــــام الق ـــــة ســـــنحاول التعـــــرف عل مـــــن خـــــلال هـــــذه الورقـــــة البحثي

ثارهـا بـالتطرق للالتزامـات المنجـرة عـن  آوتحديـد  الإلكترونيـةللمفاوضات عقود التجارة 
 خلال بها.طراف في حالة الإوتحديد مسؤوليات الألية التفاوض عم

 أهمية البحث: .1
، باعتبارهـا مرحلـة سـابقة الإلكترونيـةتبرز أهمية المفاوضات في عقود التجـارة  

على التعاقد، يتم خلالها التطرق لأغلب المسائل الفنية والقانونية اللازمـة لإبـرام العقـد 
ظــة علــى ســلامة العقــد النهــائي المزمــع اِبرامــه فــي النهــائي، كــل ذلــك مــن أجــل المحاف

لى غاية تنفيذه، كما تتيح هذه المرحلة لإطـراف التفـاوض تبـادل إجميع مراحل تكوينه 
بــرام اتفاقــات تحضــيرية وتمهيديــة باســتعمال وســائط إلكترونيــة  المعلومــات والبيانــات، وا 

الات التعاقديـــــة ممـــــا يقتضـــــي تـــــوافر الحمايـــــة القانونيـــــة اللازمـــــة وحـــــل جميـــــع الإشـــــك
 باستخدام الإنترنت، وتحديد مسؤوليات الاطراف المتفاوضة.

 شكالية البحث:إ .3
نجاعـــة  مـــا مـــدىتنحصـــر إشـــكالية البحـــث فـــي الإجابـــة عـــن الســـؤال التـــالي:  

مضمون القواعـد العامـة المطبقـة علـى المفاوضـات العقديـة فـي بسـط مقتضـيات نظـام 
 ؟ الإلكترونيةالسابقة على إبرام عقود التجارة  الأمن والحماية القانونية، خلال المرحلة

 هدف البحث: .2
من خلال الإشكالية نحاول تسليط الضوء على نظام مفاوضات العقد التجاري  

 وبيان ضرورة تنظيمه تشريعيا  بأحكام خاصة.  الإلكتروني
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  منهج البحث: .7
 فــي ضــوء الإشــكالية المطروحــة ســوف نعتمــد علــى المــنهج الوصــفي التحليلــي 

أخـــرى، مســـتعينين بالنصـــوص القانونيـــة المعمـــول بهـــا  حيانـــا  أومـــنهج المقارنـــة  ،حينـــا  
 ونصوص التشريع المقارن مع ما توافر لدينا من أبحاث ومراجع في هذا المجال.

 خطة البحث: .6
ـــين يتفـــرع كـــل منهمـــا الـــى   ســـنحاول حـــل الإشـــكال المطـــروح مـــن خـــلال مبحث

 ،لتفــاوض فــي عقــود التجــارة الإلكترونيــةمطالــب، نتنــاول فــي المبحــث الأول مفهــوم ا
 آثار التفاوض الإلكتروني. وفي المبحث الثاني

 .مفهوم التفاوض في عقود التجارة الإلكترونية المبحث الأول:
إن خصوصــــية التفــــاوض فــــي عقــــود التجــــارة الإلكترونيــــة، تكمــــن حصــــرا  فــــي  

تفـاوض، مـن أجـل إبـرام الوسيلة أو الوسائط الإلكترونية التي مـن خلالهـا تـتم عمليـة ال
يستجيب لأحكام عقود التجارة الإلكترونيـة، ونظـرا  لدقـة وحساسـية هـذه  1عقد إلكتروني

المرحلة من العقد وما ينجر عنها من التزامات سابقة على التعاقد، يجـدر بنـا التطـرق 
 لتعريف التفاوض الإلكتروني وبيان خصائصه.

 .التفاوض الإلكتروني مفهوم المطلب الأول:
 :التفاوض الإلكتروني يستوجب تعريفه وبيان خصائصه مفهوملتحديد  

 .الإلكتروني تعريف التفاوض الفرع الأول:
هــو العمليــة التــي تتضــمن  التفــاوض لغــة هــو المســاواة والمشــاركة، واصــطلاحا   

سلســــلة مــــن المحادثــــات وتبــــادل وجهــــات النظــــر، وبــــذل العديــــد مــــن المســــاعي  بــــين 
 . 2دف التوصل الى اتفاق بشأن صفقة معينةالطرفين المتفاوضين به

                                                           

المتعلق بالتجارة الإلكترونية  18/81/2810المؤرخ في  10/81من القانون رقم  8عرفت المادة  1
المحدد لقواعد المطبقة على  21/88/2889المؤرخ في  82-89ني بمفهوم القانون العقد الالكترو 

الممارسات الجارية، ويتم إبرامه عن بعد دون الحضور الفعلي والمتزامن لأطرافه باللجوء حصريا  
 لتقنية الإتصال الإلكتروني.

الآداب، الجامعة  مها نصيف، رشا عامر صادق، التفاوض الإلكتروني، مجلة مداد الآداب، كلية 2
 181، ص:2810، 11، العدد 1العراقية المجلد 
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التفــــاوض بأنــــه "نـــوع مــــن الحــــوار وتبــــادل الاقتراحــــات   1وقـــد عــــرف الــــبعض  
واعتبــر جانــب مــن  ،بــرام عقــد فــي المســتقبل"إجــل أطــراف العقــد مــن أوالدراســات بــين 

لـى اتفـاق مشـترك بـين الطـرفين إالفقه بأن التفاوض يعني التحاور والمناقشة للوصـول 
طــراف وحــل مــا بينهمــا مــن ل علــى حــل متفــق عليــه للحفــاظ علــى مصــالح الأللحصــو 

بأنــه  2عرفــه الــبعض الآخــر مشــاكل أو تقريــب وجهــات نظــرهم بأســلوب حضــري. كمــا
و من يمثلهم، فـي مسـائل أطراف العقد ألتقاء والمناقشة وتبادل وجهات النظر بين "الإ

برام التصرف بما يرضيهم"لى توفيق تام بينهما و إتعاقدات هامة إلى حين الوصول   .ا 
ـــي هـــو تبـــادل الآراء وتقريـــب وجهـــات   ـــه فـــإن التفـــاوض العقـــدي الإلكترون وعلي

النظر بين المتفاوضين باستعمال وسـائل إلكترونيـة قصـد الوصـول إلـى العقـد النهـائي 
 المزمع إبرامه.

أمــا فيمــا يخــص وجهــة نظــر التشــريع المقــارن، فنجــد علــى ســبيل المثــال أن   
أجـاز إجـراء الاتفاقـات  1111لامريكي للمعاملات التجارية الإلكترونية لسنة القانون ا

بــرام العقــود، ونشــؤ الإوا  2/2لتزامــات بطريقــة إلكترونيــة، وعرفــت المــادة لمفاوضــات وا 
"تلك الأعمال التجارية التي تـدار أو تـتم بالكامـل : منه ماهية التجارة الإلكترونية بأنها

نيــة أو بالتســهيل الإلكترونــي، وهــذه الأعمــال  تهــدف الــى أو جــزء منهــا بوســائل إلكترو 
 .3لتزامات الناشئة عن الصفقات التجاريةبرام العقود أو الوفاء بالإإ
المتعلـق بالمبــادلات والتجــارة  81/80/2888المــؤرخ فــي  01أمـا القــانون رقـم  

ع "يجب على البـائ :منه على أنه 21الإلكترونية التونسي فقد نص من خلال الفصل 
في المعاملات التجارية الإلكترونية أن يوفر للمستهلك بطريقة واضحة ومفهومة  قبل 

  .4"...برام العقد المعلومات التاليةإ

                                                           

مجلة الدراسات القانونية  لكتروني(،ثار القانونية للتفاوض الإ)الآ، كمال تكواشتو  محمد بوكماش، 1
 .111 ص:، 2810 الجزائر، غواط،جامعة عمار ثليجي الأ ،0العدد  والسياسية،

 ،2888الجزائر  ،ديوان المطبوعات الجامعية ،العقود الدوليةساليب وتقنيات الرام أ محمودي مسعود، 2
 11 :ص

 .181 ص: سابق،المرجع ال رشا عامر صادق، مها نصيف جاسم، 3
 .89المتعلق بالمبادلات والتجارة الالكترونية التونسي، عدد الرائد: 1/0/2888مؤرخ في  01قانون  4
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المتعلـــق بالمعـــاملات الإلكترونيـــة المصـــري  11/2811كمـــا نـــص قـــانون رقـــم  
جــراء يقــع بــين إ"أي : منــه 2علــى تعريــف المعــاملات بصــفة عامــة مــن خــلال المــادة 

و التـزام تبـادلي بـين طـرفين أو أكثـر أأو أكثر لإنشـاء التـزام علـى طـرف واحـد  ينطرف
ن كـل المعـاملات التـي تنفـذ إوبالتـالي فـ  ،1سواء كان يتعلق بعمل تجاري أو مدني..."
 بوسائل إلكترونية تعد معاملات إلكترونية.

فمــن ســياق هــذه النصــوص القانونيــة المختلفــة نجــدها تقــر فــي مجملهــا مبــدأ   
 فاوض العقدي الإلكتروني إلا أن أيا  منها لم يعط تعريفا جامعا  مانعا  للتفاوض.الت
أما بالنسـبة للتشـريع الجزائـري مـن خـلال اسـتقراء النصـوص القانونيـة المنظمـة  

المـؤرخ فـي  81-10لأحكـام العقـد بصـفة عامـة، وكـذلك مـن خـلال نصـوص القـانون 
نجـده لـم يتعـرض لتنظـيم التفـاوض ولـم المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  18/81/2810

يعرفــه بنصــوص صــريحة وواضــحة، بــل يقتصــر الفقــه علــى المفهــوم الضــمني لمبــدأ 
من  102/2و 180في المرحلة السابقة للتعاقد من خلال استقراء المواد  2حسن النية

 .3القانون المدني
نظر ويبقى القول أن التفاوض لا يخرج عن إطار المناقشات وتبادل وجهات ال 

 يجاب مشترك لإبرام عقد معين. إلى تحقيق إبين الأطراف من أجل الوصول 
  .خصائص التفاوض الإلكتروني الفرع الثاني:

 يتميز التفاوض الإلكتروني بعدة خصائص ومميزات أهمها: 
   .التفاوض على العقد الاليكتروني تصرف ثنائي الجانب :أولاً 

طـــرفين أو أكثـــر، ويكـــون بـــإجراء  يســـتوجب التفـــاوض علـــى عقـــد، أن يـــتم بـــين 
مناقشــات وحــوارات مباشــرة وجهــا  لوجــه أو عــن طريــق المراســلة، ويقتضــي  التفــاوض 

ساســـا  للتقريــــب وجهــــات أالإلكترونـــي أن يكــــون باســــتعمال وســـائط إلكترونيــــة، يهــــدف 
 النظر المختلفة والمتضاربة.

                                                           

 .2811لسنة  11نية المصري رقم لكترو من قانون المعاملات الإ 20و 2انظر المواد  1
 هم التزامات  المرحلة السابقة عن التعاقد.أ ن التفاوض بحسن النية وما قد يتفرع عنه من أباعتبار  2
الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية )دراسة فقهية وقضائية مقارنة في ضوء  بلحاج العربي، 3

 .22 ، ص:2819التوزيع،الجزائر، القانون المدني الجزائري(، دار هومة للنشر و 
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  .راديإالتفاوض على العقد تصرف  :ثانياً 
العقديــــة باتجــــاه إرادة الاطــــراف مــــن خــــلال المناقشــــات تــــتم عمليــــة التفــــاوض  

والمســـاومات، مـــن أجـــل التوصـــل لإبـــرام عقـــد مـــن عقـــود التجـــارة الإلكترونيـــة، ويتمتـــع 
 الطرفان بإرادة حرة ونزيهة يسودها التعامل بحسن النية .

  .طرافالتفاوض على العقد يقوم على اتفاق الأ :ثالثاً 

بــــل يقتضــــي وجــــود طرفــــان  صــــدفة،حيــــث لا يقــــوم التفــــاوض علــــى محــــض ال 
، باســتعمال وســائل تقليديــة كالكتابــة  يســعيان بالــدخول فــي التفــاوض لإبــرام عقــدٍّ محــددٍّ

 على الورق أو استعمال وسائط إلكترونية.
 .التفاوض العقدي  تصرف احتمالي :رابعاً 

 طراف المتفاوضة لتحقيق نتيجة احتماليا، تنشأ باتفـاق مشـترك لإبـراميسعى الأ       
طــراف هـــذا الغـــرض الأخيــر بقطـــع التفـــاوض قــد نهـــائي، ومـــع ذلــك قـــد لا يحقـــق الأع

 و بآخر.أوالعدول عن التعاقد بشكل 
  .التفاوض العقدي مرحلة تمهيدية لإبرام عقد :خامساً 

ــــدا    ــــل عق ــــة  مقصــــودا   التفــــاوض لا يمث ــــة تمهيدي ــــل هــــو مرحل ــــه، ب ــــي حــــد ذات ف
و المضـي قـدوما  لإبـرام العقـد النهـائي  وتحضيرية لإبرام عقـد، وللطـرفين حـق العـدول أ

المــراد إبرامــه، شــريطة أن لا يتعــارض ذلــك مــع يقتضــيه مبــدأ ســير التفــاوض بأمانـــة 
خلاص لضرورة توفير الأمان القانوني في المرحلة السابقة على التعاقد  .1وا 

 .أهمية التفاوض في عقود التجارة الإلكترونية المطلب الثاني:
العقود المبرمة عبر شبكة  نقين اللذان يكتسياإن الغموض وعدم الي  

أو فيما يخص  ،الانترنت سواء فيما يخص هوية وشخصية الطرف المتعاقد معه
طبيعة المحل المتعاقد عليه أو الضمانات المقدمة لتحقيق الغاية من التعاقد، لذلك 

موم، ن المفاوضات العقدية تمثل ضرورة ملحة لإبرام العقد الإلكتروني على العإف
وبصورة خاصة في العقود التجارية التي قد يتراخى تنفيذها لمدة طويلة، بهدف 

                                                           

المؤسسة  لتزامات والتقادم في القانون الفرنسي،مشروع تمهيدي لتعديل قانون الإ بيار كتالا، 1
، 1189 المواد: يضا  أوانظر  ،91 ص: ،2881 لبنان، ،1ط الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع،

 من القانون المدني الفرنسي الجديد. 1189/1،2
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والتأكد من جميع الجوانب الفنية والقانونية  ،الكشف عن مثل هذه الحقائق الغامضة
 بشكل دقيق من خلال إجراء الفحوصات والتجارب والاستشارات الفنية والقانونية.

وض في إضفاء الحيوية فـي إعـداد وتحضـير ومن هنا تكمن أهمية مرحلة التفا 
العقـد، ببحـث كافـة جوانبـه القانونيـة والفنيــة وبيـان هويـة وشخصـية الطـرف المتفــاوض 
معه، وموقفه القانوني والفني، إضافة الى تحديد مضمون العقد المزمع إبرامـه وآليـات 

 .1الإعداد له، للبعد قدر الإمكان عن كل منازعة محتملة

ات الإلكترونيـــة تتســـم بتـــوفير الوقـــت وتخفـــيض النفقـــات عـــن كمـــا أن المفاوضـــ 
طريـــق اســـتعمال رســـائل البيانـــات المتبادلـــة بـــين الطـــرفين، إلا أن هـــذا لا يخلـــو مــــن 
الصــعوبات والشــكوك والغمــوض، ممــا يســتوجب كشــف واســتظهار إرادة أطــراف العقــد 

قـد باعتبارهـا فتبرز أهمية التفاوض في تمكين القاضي بالاستئناس بها عنـد تفسـير الع
 قرينة قضائية أو ظرفا  من ظروف الواقع المحيط بالنزاع. 

تجدر الإشارة إلى أن بعض العقود التي يتراخى تنفيذها مدة طويلة، قـد تسـمح  
ــة تغيــر الظــروف الاقتصــادية المحيطــة بالعقــد  لأطرافهــا دومــا   بإعــادة التــوازن فــي حال

رص الطرفــان علــى إدراج شــرط إعــادة للمــدين، فيحــ المبــرم الــذي يصــبح تنفيــذه مرهقــا  
التفـــاوض أو شـــرط إعـــادة التـــوازن العقـــدي، يلتزمـــان بمقتضـــاه التفـــاوض حـــول كيفيـــة 

ويعتبــر شــرط إعــادة التفــاوض إحــدى المبــادئ  ،2التغلــب علــى  مثــل هــذه الصــعوبات
منــه  8/2/1مــن خــلال المــادة  1119التــي أقرهــا معهــد توحيــد القــانون الخــاص عــام 

"فــي حالــة شــرط الظــروف الشــاقة يحــق للطــرف الــذي تعــرض  :نــهوالتــي تــنص علــى أ
 .3لها، طلب إعادة التفاوض"

                                                           

القانون الواجب التطبيق  ثباته،إ أركانه،: لكترونيةالوجيز في عقود التجارة الإ ز المطالقة،محمد فوا 1
 الطبعة الأولى، دار الثقافة للنشر والتوزيع، التوقيع الالكتروني )دراسة مقارنة(، حمايته "التشفير"

 .90 ص: ،2888ردن الأ صدار الأول،الإ
 رشا عامر صادق،و  مها نضيف جاسم، :كذلكو  ؛91 ص: المرجع السابق، بلقاسم حامدي، 2

 .188 ص: ،المرجع السابق
 .111 ص: من مبادئ  يونيدروا  المتعلقة بعقود التجارة الدولية، 1فقرة  1-2-8انظر المادة  3



 

159 

 

 .آثار التفاوض الاليكتروني المبحث الثاني:
ـــــي، يقتضـــــي التعـــــرض  ـــــاوض الإلكترون ـــــي يرتبهـــــا التف ـــــار الت لبحـــــث أهـــــم الآث

ــــم التعــــرض للمســــؤولية عــــن قطــــع  للالتزامــــات الناشــــئة عــــن التفــــاوض مــــن جهــــة، ث
 .تزامات المتفق عليها من جهة أخرى لالإخلال بإحدى الإ المفاوضات أو

 .الالتزامات التفاوض في عقود التجارة  الإلكترونية :المطلب الأول
لتزامات تستند إلى يفرض التفاوض على العقود الإلكترونية، مجموعة من الإ        

ل لإبرام بغرض الوصو  ،سيادة مبدأ حسن النية وحماية الثقة المشروعة في التعامل
 عقد نهائي ومن خلال هذه الفروع نتناول أهم هذه الالتزامات.

 .ستمرار في المفاوضاتلتزام بالدخول والإالإ  ول:الفرع الأ 
ستمرار في المفاوضات، بمقتضى اتفاق مبدئي يلتزم الطرفان بالدخول والإ
التأخير متناع أو المفاوضات، ولا يحق لأي منهما الإيرتب على الطرفين الاستمرار ب

. لذلك يجب على كل طرف بدل العناية المطلوبة لإنجاح 1عن الدخول في التفاوض
لى إفشال المفاوضات، فإنه يعد إالتفاوض وفي حالة ارتكاب مما شأنه أن يؤدي 

 .2لمقتضيات حسن النية لتزام الذي يفرض على الطرفين واجب التنفيذ طبقا  للإ خرقا  

 .لنية في التفاوضلتزام بحسن االإ  الفرع الثاني:
وعرفــه ، ســتقامة""هــو الأمانــة والإ :يعــرف بعــض الفقــه  مبــدأ حســن النيــة بأنــه 

لـــى التـــزام أحكـــام القـــانون وقـــيم إ"اتجـــاه نيـــة وقصـــد المتصـــرف  :الـــبعض الآخـــر بأنـــه
. لــــذلك إن هــــذا المبــــدأ يقتضــــي مــــن الأطــــراف 3"المجتمــــع فــــي تصــــرف جــــائز قانونــــا  

لــى إبطالهــا أو إا يعيــق المفاوضــات أو يــؤدي التفــاوض بشــرف وأمانــة وتجنــب كــل مــ
 محاولة افشالها باستخدام الحيل والمراوغة أو الإضرار بالغير.

                                                           

 .101مها نصيف، رشا عامر صادق، المرجع السابق، ص: 1
عامر، المرجع السابق، : مها نصيف، ورشا وكذلك انظر؛ 12بلقاسم حامدي، مرجع سابق، ص  2
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ويعتبر التفاوض بحسن النية التزام جوهري، يسمح لأطرافه التوصل إلى  
هداف التفاوض دون أن تقوم على أ إبرام عقد نهائي المزمع ابرامه، ولا يتأت بلول 

الأمانة والثقة المتبادلة، لذلك يعتبر التفاوض بحسن النية التزام أساس من النزاهة و 
تبادلي يقع على عاتق الطرفين، ويستوجب من كل منهما احترامه وتنفيذه، ليس ببدل 
عناية الرجل العادي لإنجاحه فحسب، بل بتحقيق نتيجة التفاوض، لا يستطيع 

وليس بمقدوره  ،بهذا الالتزام المتفاوض دفع مسؤوليته بإثبات بذل ما في وسعه للوفاء
لى نتيجة، كما أنه لا يجوز التفاوض بصور كاذبة أو وعود خادعة لمجرد إالوصول 

 .1التسلية والدعاية أو استطلاع السوق دون نية حقيقة في التعاقد

مــن مبــادئ يونيــدروا  الســالف الــذكر، تؤســس  1/0والجــدير بالــذكر أن المــادة 
 "يلتزم كل طـرف بـأن يتصـرف وفقـا   :عامل بالنص على أنلمبدأ حسن النية وأمانة الت

لمــــا يقتضــــيه حســــن النيــــة وأمانــــة التعامــــل فــــي التجــــارة الدوليــــة، ولا يجــــوز للأطــــراف  
 استبعاد هذا الالتزام أو تقييده".

ـــة  مـــن ضـــمن الركـــائز الرئيســـية التـــي تؤســـس عليهـــا  ويعتبـــر مبـــدأ حســـن الني
لمـــا يقتضـــيه هـــذا المبـــدأ مـــن شـــرف  ا  مبـــادئ يونيـــدروا، بحيـــث يجـــب أن يتصـــرف وفقـــ

فـأن سـلوك الأطـراف طـوال حيـاة  وأمانة التعامل حتى في حالة غيـاب أحكـام خاصـة،
ن يتطــــابق مــــع  حســــن النيــــة وأمانــــة أالعقــــد بمــــا فــــي ذلــــك مرحلــــة التفــــاوض، يجــــب 

"يسأل الطـرف الـذي  :من المبادئ نفسها على أنه 2/11كما نصت المادة  ،2التعامل
 عما لحق الطرف الآخر من خسائر". لى قطع المفاوضات بسوء نيةإ ىيتفاوض وأد

أشــارت صــراحة  2881كمــا أن  مبــادئ قــانون العقــود الاوربــي الموحــد  لعــام 
ــا   لــى أن حســن النيــة يحتــل مكانــا  إ ضــمن هــذه المبــادئ، وهــو مبــدأ عــام  وقاعــدة  ثابت

التــي تصــيب أساســية لكافــة التصــرفات، والتــزام الطــرف المفــاوض بتعــويض الاضــرار 
                                                           

النظام القانوني لمرحلة المفاوضات العقدية في ضوء القانون المدني الجزائري بلحاج العربي،  1
(، دار هومة 2811والمقارن )دراسة فقهية قضائية مقارنة مدعمة بأحدث اجتهادات المحكمة العليا 
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 الطرف الآخر، نتيجة وقف التفاوض بشكل يتعارض مع مقتضـيات حسـن النيـة طبقـا  
 .1منه 1و 2/1للمادة 

لنيـة سـواء ن العديد من التشريعات المقارنـة تسـتوجب مراعـاة مبـدأ حسـن اأكما 
خــرى لا تــنص أو مرحلــة تنفيــذه، وفــي المقابــل هنــاك قــوانين أفــي مرحلــة تكــوين العقــد 

النية صـراحة إلا فـي مرحلـة تنفيـذ العقـد مثـل مـا عليـه الحـال بالنسـبة  على مبدأ حسن
مـن  180لغالبية القوانين العربية، ومن بينها التشريع الجزائـري الـذي نـص فـي المـادة 

 فهي كقاعدة عامة تؤسـس صـراحة وجـوب تنفيـذ العقـد طبقـا   ؛القانون المدني الجزائري 
ه مبـدأ حسـن النيـة وشـرف التعامـل، كمـا وبطريقـة يتفـق مـع مـا يوجبـ ،لما اشتمل عليه
ولــى لتكــوين العقــد، فيشــمل علــى ســريان هــذا الــنص علــى المراحــل الأ تؤســس ضــمنيا  

ــــانون رقــــم  ــــد. ولــــم يشــــر الق ــــاوض قبــــل التعاق ــــة التف ــــق بالتجــــارة  81-10مرحل المتعل
منـه فقـط علـى وجــوب  10لـى هـذا المبــدأ وأشـارت المـادة إلكترونيـة  بشـكل صـريح الإ

 الالتزامات. حسن تنفيذ

 .لتزام بالإعلامالإ  الفرع الثالث:
علام أو التزام نذكر منها التزام بالإ؛ يطلق الفقه على هذا الالتزام عدة تسميات

وقد انقسم  .2بالتبصير أو التزام بالإفضاء بالبيانات والمعلومات أو التزام بالإخبار
ن كان ينطلق من أرض مفادها أن هذا  مشتركةية الفقه في تعريف الالتزام بالإعلام، وا 

إذ يتوافر بصورة  ،3الاستهلاكفي العقود لاسيما عقود  عاما   لتزام يمثل التزاما  الإ
أساسية في المرحلة السابقة على التعاقد بهدف تنوير إرادة المستهلك كما يوجد في 

 . مرحلة إبرام وتنفيذ العقد أيضا  

                                                           

النظام القانوني لمرحلة المفاوضات العقدية في ضوء القانون المدني الجزائري  بلحاج العربي، 1
 181 :ص المرجع السابق، والمقارن،

الطبعة  منشورات الحلبي الحقوقية، لمستهلك،موجز احكام قانون حماية ا بو عمرو،أحمد أمصطفى  2
 .108 :ص المرجع السابق، بلحاج العربي، . وفي نفس المعني:90 :ص ،2811 الأولى، لبنان،

من الكتاب الاول  الباب الاول ول،ن المشرع الفرنسي في تقنين الاستهلاك يستهل الفصل الأإ 3
مؤرخ في  2888/181مر رقم بموجب الأ "اقدالالتزام العام بالإعلام السابق على التع" :بعنوان
19/81/2818. 
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بحيث يلتزم أحد طرفي العقد بأنه الالتزام الذي يسبق التعاقد  فعرفه البعض
بإعلام الآخر عن البيانات التي يجب توافرها في التعاقد، ليتم إبرام عقد خال من أي 
عيب وكامل بكافة مفرداته، نتيجة لظروف واعتبارات معينة ترجع لطبيعة الشخص 

ولأي اعتبار آخر يجعل من  ،المتعاقد معه أو لطبيعة العقد نفسها أو طبيعة محله
 .1مستحيلا  إذا تم كتمان بيانات محددة وضرورية في التعاقدالعقد 

لتزام بالإعلام يشمل المرحلة السابقة عن التعاقد ومن هنا نستخلص أن الإ
عاقد برام العقد وتنفيذه، ويتسع من حيث الوسيلة المستعملة في التإكما يشمل مرحلة 

 لكتروني.ليشمل التعاقد التقليدي والإ
يثقل  ا  تبادلي لكتروني في مرحلة التفاوض يعتبر التزاما  الإ لتزام بالإعلامفالإ

ويلتزم كل منهما بإعلام الآخر بالمعلومات المتوفرة لديه  ،كاهل أطراف التفاوض
المتعلقة بموضوع التعاقد، والتي يكون من شأنها التأثير على قرار المتفاوض الآخر 

  .2بشأن عملية التفاوض
ن ضمنها القانون المدني وم لقانونية الوضعيةعديد من النظم اونجد أن ال

تستوجب إعلام المتعاقد معه، كما هو الشأن بضرورة إعلام المشتري بحالة  الجزائري 
مدني أن  08/2مدني، ويعتبر نص المادة  110/1للمادة  طبقا   كافيا   المبيع علما  

العقد، إذا ثبت تجيز للمدلس عليه إبطال  السكوت عمدا  عن واقعة أو ملابسة تدليسا  
أنه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه الملابسة، لذلك يجب على 

برام العقد أن يُطلع الطرف الآخر عن حقيقة كل واقعة أو إالمتفاوض في مرحلة 
لا كان مخلا   في الوقت  بالتزامه بالإعلام ومرتكبا   ملابسة بكل صدق ومصارحة، وا 

 .3نفسه تدليسا  
 81-81من القانون رقم  10ن المشرع الجزائري نص في المادة أد كما نج
لزامية إعلى  المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 21/82/2881 :المؤرخ في

 ،المتدخل بإعلام المستهلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي يضعه للاستهلاك
                                                           

 .11 ص: محمد فواز المطالقة، المرجع السابق، 1
 .189 :ص المرجع السابق، كمال تكواشت، 2
القانوني لمرحلة المفاوضات العقدية في ضوء القانون المدني الجزائري  النظام بلحاج العربي، 3

 .100 ص: المرجع السابق، ،والمقارن 
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كما خص  ،لام التعاقديعلام السابق على التعاقد والإعلزامية الإوتشمل هذه الإ
المؤرخ في  81-10لكتروني بحماية خاصة ضمن القانون رقم المشرع المستهلك الإ

منه، إذ  12و 11لاسيما المادتين  ،1المتعلق بالتجارة الالكترونية 18/81/2810
لكتروني لكتروني أن يقدم العرض التجاري الإمنه على المورد الإ 11وجب المادة تست

قل البيانات والمعلومات ن يتضمن على الأأويجب  ،قروءة ومفهومةبطريقة مرئية وم
المحددة لا على سبيل الحصر، والتي في مجملها بيانات تتعلق بشخصية المنتج 

من نفس القانون وضع الشروط  12الإلكتروني وشروط العقد، وتستوجب المادة 
 بعلم ودراية تامة.التعاقد في متناول المستهلك الإلكتروني حتى يتمكن من التعاقد 

لتزام بالإعلام السابق على شارة أن المشرع الفرنسي قد نظم الإوتجدر الإ
إذ الزم المهني قبل  وما بعدها من تقنين الاستهلاك،  L111-1:التعاقد ضمن المواد

أن يضع تحت تصرفه بشكل  التعاقد مع المستهلك عن طريق بيع السلع والخدمات
 :2تيةمقروء ومفهوم المعلومات الآ

 التواصل  الاعتبار وسائطبعين  والخدمات مع الأخذللسلع  ساسيةالمواصفات الأ -
وطبيعة وثمن السلعة والخدمة المعنية، تحديد تاريخ أو أجل تعهد المهني 

 و الخدمة في حالة التراخي عن التنفيذ الفوري للعقد.أبتسليم السلعة 
ال البريدي والهاتف المعلومات المتعلقة بشخصية المهني ووسائل الاتص -

وكذا المعلومات المتعلقة بأنشطته وعند الاقتضاء الضمانات  ،الإلكتروني
 القانونية.

ونخلص إلى أن الالتزام بالإعلام أثناء التفاوض في عقود التجارة الإلكترونية  
برام العقد الإلكتروني، يلتزم المورد الذي يعلن عن إهو التزام قانوني سابق على 

خدمته أو يعرضها على المستهلك الإلكتروني أن يذكر البيانات الجوهرية سلعته أو 

                                                           

 .(20المتعلق بالتجارة الاليكترونية ج ر العدد ) 18/81/2810المؤرخ في  81-10نظر القانون ا 1
 .من تقنين الاستهلاك الفرنسي  L111-1انظر المادة 2
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بداء النصح على نحو يحقق علم كاف وشامل نافٍّ للجهالة حتى يمكن القول إن ا  و 
 .1رادة المستهلك كانت حرة حال التعاقدإ

 .لتزام بالتعاون الإ  الفرع الرابع:
المتفاوضة، من أجل يقوم التفاوض على مبدأ الأخذ والعطاء بين الأطراف 

تقريب وجهات النظر المختلفة عن طريق تقديم العروض والمقترحات المتعارضة 
ليقوم كل طرف بتقديم تنازلات من جانبه، بقصد الوصول إلى نوع من التوازن بين 
المصالح. فمن خلال التزام الطرفان بالتعاون فيما بينهما، فإن ذلك يؤدي إلى تحديد 

حتياجات الفعلية المباشرة برامه، وبيان الإإددة من العقد المزمع الهدف والغاية المح
طراف بالتعاون بالسماح لكل منهما بدراسة من محل التعاقد، كما يساهم التزام الأ

 تمام التعاقد.إومدى قدرته على  ظروف الطرف الآخر،
ومن خلال التعاون بين طرفي التفاوض يتمكن المورد أو المهني المحترف 

ن المزايا التي يسعى المستهلك توافرها في محل التعاقد، والقيام بعملية من بيا
الموائمة بين آلية إعداد محل التعاقد، وتحقيق رغبات المستهلك، ليتمكن من تلبية 

 .2أكبر قدر ممكن منها

  .لتزام بضمان السريةالإ  الفرع الخامس:
 المعلومات أو  لتزام بضمان سرية المعلومات، ضمان المحافظة علىيشمل الإ

صبغ  عليها أصحابها طابع السرية وكذا أبرامه، التي إالبيانات المتعلقة بالعقد المراد 
ومن خلال هذا  ،3علان بطبيعتهاالمعلومات التي تكون غير قابلة للنشر أو الإ

سرار التجارية وكذا الأ ،لتزام يمكن حماية البيانات التقنية وأسرار المعرفة الفنيةالإ
 ،سرار الفنية والتقنية والأسرار الماليةعية وأسرار الأعمال، وغيرها من الأوالصنا

ثناء سير المفاوضات، لذلك يلزمه القانون أوالتي يمكن أن يطلع عليها المتفاوض 

                                                           

 الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، نترنت،حماية المستهلك عبر شبكة الإ عبدالفتاح بيومي حجازي، 1
 .10 ص: ،2880مصر  ،ولىالطبعة الأ

 .18 :محمد فواز المطلقة، المرجع السابق، ص 2
 .101 رشا عامر صادق، المرجع السابق، ص:و مها نصيف،  3
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كما يمنع عليه استغلالها بدون  ،سرار هذه المعلومات والبياناتأفشاء إمتناع عن بالإ
التزام لا يثقل كاهل المتفاوض معه فحسب،  وهو ،1رضا صاحب المعلومات السرية

 الوكلاء عنه. التابعين له أو كاهل فريق التفاوض يضا  أبل يتقل 

  .خلال بالتزامات التفاوضآثار الإ المطلب الثاني:
عن الإخلال بالتزامات التفاوض في عقود التجارة  الآثار المترتبةهم أ لتناول  

وتحديد  ،طارية التفاوضية في هذا الإبحث المسؤول الأمر الإلكترونية يقتضي
 تية:ثار هذه المسؤولية من خلال الفروع الآآثم بعد ذلك تحديد  طبيعتها،

  .خلال بالتزامات التفاوضعند الإطبيعة المسؤولية  ول:الفرع الأ 
ن اتفق من حيث المبدأ  اختلف الفقه حول تحديد طبيعة هذه المسؤولية، وا 

فيما ان كانت هذه المسؤولية هي مسؤولية تقصيرية أم   على قيامها ولم يستقر رأيهم
 ليه كل رأي.إلاختلافهم في الأساس الذي يستند  عقدية،

 .المسؤولية العقدية للإخلال بالتزامات التفاوض الاليكتروني :ولاً أ
خلال بالتزامات التفاوض نصار المسؤولية العقدية المترتبة على الإأويستند  

ما  ى فكرة الخطأ عند تكوين العقد،لإلكترونية  إما الإ  لى نظرية الوكالة.إوا 
 :فكرة الخطأ عند تكوين العقد .1

حكام المسؤولية العقدية في حالة الخطأ أنصار هذه الفكرة تطبق أحسب 
لى بطلانه في حالة انعقاده، مما يرتب إو المؤدي أ ،لى عدم انعقاد العقدإالمؤدي 

كعقد وليس كواقعة مادية، وذلك بافتراض  للطرف المتضرر حق المطالبة بالتعويض
ثناء الدخول في أبرام عقد، حيث يتعهد كل طرف إوجود عقد ضمان لكل محاولة 

لى إ و بطلانه، استنادا  ألى إعاقة التعاقد إن لا يأتي من جانبه ما يؤدي أالتفاوض ب
 خلالا  برام العقد أو بطلانه يعد إإالرضا الضمني المتبادل بينهما، وبالتالي عدم 

 .2بقصد الضمان الضمني

                                                           

 .100 ص: سابق،المرجع ال بلحاج العربي، 1
 .108 :كمال تكواشت، المرجع السابق، ص 2
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إلا أن هذه الفكرة انتقدت من جانب اتجاه آخر من الفقه باعتبار أن العقد 
تصور بقاء العقد الضمني  ولا يمكن ،الضمني مجرد افتراض لا وجود له في الحقيقة

 ذا انعقد.إبطاله إو أو في حالة بطلانه أالمفترض في حالة عدم انعقاد العقد 
، فهناك من العقود مكن تجاهل فكرة الخطأ عند تكوين العقد كليا  نه لا يأغير  

و تحضيرية عند بداية التفاوض في شكل برتوكولات أبرام اتفاقات تمهيدية إقد تستلزم 
طراف خاصة في العقود المركبة المتعلقة بالتجارة الدولية أو العقود ذات ليها الأإيلجأ 

عن التفاوض في العقود التجارة الإلكترونية قد  القيمة المالية والتعقيد الفني، فضلا  
برام اتفاقات سابقة، فيترتب إيستلزم  تبادل المستندات والتحضير للبدء التفاوض 

 .1للمسؤولية العقدية ساسا  أخلال بأي منها عليها التزامات عقدية يكون الإ

 :نظرية الوكالة .3
 فكرة الخطأ عند تكوين من لى فكرة الوكالة الضمنية بدلا  إتستند هذه النظرية 

خر بالقيام بالإجراءات والأعمال طراف الطرف الآالعقد، حيث يتم توكيل أحد الأ
هذا الطرف وقطع المفاوضات يعتبر ن انسحاب إاللازمة لإبرام العقد، ومن ثم ف

 ومن ثم تعتبر المسؤولية مسؤولية عقدية. ،بالوكالة خلالا  إ
ن فكرة الوكالة لا تتطابق مع فكرة أ ون ن بعض شر اح القانون المدني ير أغير 

جل تحقيق مصلحة أن الوكيل يعمل باسمه ولحساب موكله، من أالتفاوض باعتبار 
مشتركة بين الوكيل والموكل، بينما الطرف المتفاوض يعمل باسمه ولحسابه الخاص 

خر ولا جل تحقيق مصلحته الخاصة، التي قد تتعارض مع مصلحة الطرف الآأمن 
 .2ك من التضحية بمصلحة الطرف المتفاوض معهيمنعه ذل

رها كأساس ان نظرية الوكالة الضمنية يصعب اعتبألذلك يمكن القول 
لكتروني في عقود التجارة للمسؤولية في عقد التفاوض بصفة عامة والتفاوض الإ

 لكترونية بصفة خاصة.الإ

                                                           

  .101 :ص سابق،المرجع الكمال تكواشت،   1
  :سلاميةاوضات في القوانين الوضعية والشريعة الإالنظام القانوني للمف نس عبد المهدي فريحات،أ 2

  .012 :ص ،2810لبنان،  ،1ط  ،منشورات الحلبي الحقوقية دراسة تأصيلية مقارنة،
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 .رونيلكتالمسؤولية التقصيرية للإخلال بالتزامات التفاوض الإ  :ثانياً 
تتنازع نظريتان لرد المسؤولية الناشئة في المرحلة السابقة على التعاقد الى 

 في التفاوض، ي ولى منهما تعرف بنظرية الخطأ التقصير الأ؛ المسؤولية التقصيرية
والثانية تعرف بنظرية الفضالة ويعود . ى غالبية الفقه القانونيدل جماعا  إقت وقد لآ

 .1ماني تون لالفضل لإيجادها للفقيه الأ
 :نظرية الخطأ التقصيري في التفاوض .1

ترتكز هذه النظرية على منح المتفاوض حرية إدارة عملية التفاوض وتحديد 
نتائجها، بما يلائم تحقيق مصالحه جراء ابرام العقد المتفاوض عليه مع الطرف 

خر، ويكون للمتفاوض حق الانسحاب وقطع المفاوضات في أي مستوى وصلت الآ
ي أثر أى اعتبار أن التفاوض مجرد أعمال مادية غير ملزمة ولا يترتب عليها ليه علإ

 برامه.إلى صياغة نهائية لمشروع العقد المنشود إقانوني، حتى ولو وصل الأمر 
صل العام، في حالة إلحاق عن الأ نصار هذه النظرية خروجا  أغير أن 

 ،ول عنها بدون مبررالضرر بالطرف المتفاوض معه جراء قطع المفاوضات أو العد
فإنهم يحملون المسؤولية للطرف المتسبب في الضرر  ،أو في حالة بطلان العقد

 . أهويلزمونه بالتعويض عن خط
هذه النظرية برغم من تأييدها من طرف غالبيه الفقه، لعدالتها وسهولتها 

 نهاأومنحهم الحرية في التفاوض، إلا  2طراف التفاوضأوقدرتها على ضبط تحركات 
خرى من النقد، باعتبار أن هذه المسؤولية مستقلة عن قطع التفاوض لم تسلم هي الأ

ولا تقوم إلا بإثبات الخطأ، والتعويض لا يشمل مقابل عن تفويت فرصة الحصول 
ضرار غير مباشرة التي تجبر أنها أساس أبرامه على إعلى مزايا العقد المراد 

 بالتعويض.
 :نظرية الفضالة .2

 لى التفاوض فضوليا  إليه الدعوة إظرية الشخص الذى وجهت تعتبر هذه الن
خير ومن ثم يستطيع الرجوع على هذا الألرب العمل الذي وجه له الدعوة،  يدير شأنا  

                                                           

 .011 :ص ،نس عبد المهدي فريحات، المرجع السابقأ 1
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نفقه عن طريق دعوى الفضالة، باعتبار أن النفقات ألاسترداد ما  عند فشل التفاوض
لى جانب تحقيق إ التي قام بها كانت بغرض تحقيق المصلحة مشتركة بينهما،

 .1لى التفاوضإمصلحة صاحب الدعوة 
وجه أيجاد إن هذه النظرية تعرضت بدورها للنقد، خاصة في صعوبة أغير 

عن  الربط بين علاقة أطراف التفاوض بعلاقة الفضولي مع رب عمله، فضلا  
هداف والمصالح ن هذه الأأطراف التفاوض مع أهداف والمصالح بين تعارض الأ

لذلك لا يمكن التسليم بهذه النظرية كأساس  ،ة في حالة الفضالةتكون منسجم
  للمسؤولية في مرحلة التفاوض العقدية.

ن هذه النظريات قد مهدت لظهور النظريات أخير القول ويمكن في الأ
 الموضوعية كبديل عن النظريات التقليدية السالفة الذكر.

 .نظرية المسؤولية الموضوعية :ثالثاً 
نسبة للفقيه  "فاجيلا"ولهما تعرف بنظرية أ ؛ن موضوعيتانظهرت نظريتا

ويعود الفضل  ،"تحمل الخطر العقدي"والثانية تعرف بنظرية  ،يطالي فاجيلاالإ
 .Windcheidلماني وينتشهيد لظهورها للفقيه الأ

 نظرية فاجيلا: .1
هذه النظرية مستمدة من نظرية الخطأ عند ابرام العقد التي صاغها الفقيه  

إلا أن نظرية المسؤولية الموضوعية أضافت بعض الخصائص  "،ايهرنج"اني لمالأ
مرحلة المفاوضات  :لى ثلاث مراحل هيإوتم تقسيم المرحلة السابقة على التعاقد 

يجاب النهائي، ومرحلة صدور ي صياغة الإأ ؛عداد العرضإ ومرحلة  ،التمهيدية
ثار قانونية معينة ينتج عن كل مرحلة آو العرض، حيث يتم تصدير الإيجاب، 

ه التعاقدية التي تمكنه من حق يجابية أو سلبية مع احتفاظ كل طرف بحريتإ
ي مرحلة يبلغها التفاوض، ويبقى تحمل المسؤولية على أنسحاب أو الرجوع في غال

مخالفة قواعد العدالة وحسن النية، وعدم قطع  إساءة استعمال حرية التعاقد أو
لا يستند إلى اعتبارات موضوعية أو مصالح المفاوضات بشكل تعسفي الذي 

 نسحاب أو قطع المفاوضات.لإااقتصادية أو تجارية تبرر 
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لى اختلاف درجات المسؤولية باختلاف المرحلة العقدية التي إليخلص  
خر في التعبير لما يضعه الطرف الآ طراف بدرجات متفاوتة احتراما  يتواجد فيها الأ

 .1رادة من ثقة وأمانةعن الإ

لتقسيماته للمسؤولية عبر  ساسا  أو أ مقنعا   لم يقدم تبريرا   "فاجيلا"ن أغير 
ومن شأنها تقييد  ،ن هذه التقسيمات معارضة للواقع العمليإبل  ،مراحل التفاوض

للمفاوضات حسب رغباتهم، وكذا وضع حد  طراف في وضع تنظيما  رادة الأإ
قتصادية للتفرقة بين د المصلحة الإن اعتماأكما  ،2لحريتهم التعاقدية للتفاوض وفقا  

غير  نسحاب التعسفي وغير التعسفي، فيرتب مسؤولية المنسحب من عدمها أمرا  الإ
حجام إوذلك راجع لصعوبة تحديد مدلول المصلحة الاقتصادية التي تبرر  ؛منضبط

 .3وبالتالي قطع المفاوضات ،برام العقد النهائيإالمتفاوض نحو مواصلة السير نحو 
 :ة تحمل الخطر العقدنظري .3

نتقادات الموجهة للنظريات المسؤولية خذ والإآظهرت هذه النظرية في ظل الم
التفاوضية على أساس الخطأ التعاقدي، وترتكز هذه النظرية على تحميل الطرف 

ضرار الناشئة عن نشاطه العقدي، ولو لم يكن هو نفسه لى التعاقد تبعة الأإالساعي 
برام العقد النهائي ولو لم يكن إيتحمل لوحده مسؤولية عدم الواقع في الخطأ، فهو 

ذ يكفى لهذه النظرية وجود ضرر إ ،خطأ قطع التفاوض هو المتسبب في حدوثه
 .4يترتب عنه  التعويض

ن يثبت المدعي  أ، إذ يكفي "وينتشهيد"ثبات في نظرية بالرغم من سهولة الإ
لإثبات خطأ المدعى عليه، غير  ما لحقه من ضرر فقط لقيام المسئولية، دون حاجة

لتزام والمسؤولية أنها لم تبين طبيعة الإ :قت عدة انتقادات أهمهاأن هذه النظرية لآ
خلال، كما يؤخذ عليها تعليق المسؤولية التفاوضية على عاتق الناجمة عن الإ
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دوار صاحب المبادرة بالتعاقد، بينما عملية التفاوض في حد ذاتها تقتضي تبادل الأ
لى التفاوض والضرر إن حصر المسؤولية في الساعي أن طرفي التفاوض، كما بي

 بمبدأ العدالة. خلالا  إيعتبر  في الطرف الآخر
 .موقف التشريعات المقارنة من طبيعة المسؤولية الفرع الثاني:

سنقتصر بحث موقف التشريع المقارن من مختلف النظريات الفقهية من 
حكام التي جاء بها التشريع على الأ رونيلكتلإامسؤولية على التفاوض  طبيعة

وربية التي نظمت مرحلة التفاوض بأحكام الفرنسي، باعتباره إحدى التشريعات الأ
 الى موقف التشريع الجزائري. صريحة ضمن قانون العقود الفرنسي الجديد، وصولا  

  .موقف التشريع الفرنسي :أولاً 
 2818-111لمرسوم رقم جاء المشرع الفرنسي بأحكام جديدة ضمن ا

من  اعتبارا   الذي أصبح نافذا   1لتزامات والإثباتوالإ 18/82/2818بتاريخ  الصادر
حكام أول على ول من الباب الفرعي الأفنص في الفصل الأ ،81/18/2818تاريخ 

مبدأ الحرية التعاقدية من خلال منح كل شخص منه  1182تمهيدية تضمنت المادة 
ا، وأن يحدد مضمون العقد وشكله ضمن الحدود المقررة حرية التعاقد من عدمه

برمها ا  منه على أن يكون التفاوض على العقود و  1189، كما نصت المادة قانونا  
 وتنفيذها بحسن النية.
المفاوضات صت على الحرية في اقتراح وسير وقطع نمنه ف 1112أما المادة 

خطاء المرتكبة لأومن شأن االتعاقدية، شريطة خضوعها لمقتضيات حسن النية،  قبل
للضرر  تعويض جبرا  الخلال فترة المفاوضات أن ينجر عنها المسؤولية، ودفع 

ن لا يشمل التعويض عن تفويت الفرصة أاللاحق بالمتفاوض المضرور، على 
برامه، ولم يرتب التشريع الفرنسي الجديد إالمنتظرة من العقد الذي تم العدول عن 

المسؤولية المدين  يضا  أاوضات بسوء النية فحسب، بل رتب المسؤولية عن قطع المف
علام السابق على التعاقد، متى كان تقديم هذه المعلومة للمتفاوض معه بواجب الإ

لها أهمية حاسمة في قبول مضمون العقد أو قبول التفاوض من أجل صفة يعتقدها 
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ام بالسرية لتز ، كما نص على واجب الإ1-1112للمادة  خر طبقا  في الطرف الآ
خطاء في مرحلة عن الأ المسؤولية الناشئةفشائه إو أالذي يرتب عن استخدامه 

 التعاقد.
ن التشريع الفرنسي الجديد يكون قد نص صراحة على حق الطرف إوعليه ف

خر على أساس ارتكابه خطأ قطع التفاوض المضرور في مطالبة ومسألة الطرف الآ
ي ألته عن آءي سبب جدي، كما يمكن مسأ بسوء نية أو العدول عن التفاوض دون 

 خلال بالتزام التفاوض بحسن النية.إ
ذا كان الأ صل في مسؤولية المتفاوض هي مسؤولية تقصيرية، إلا أن الرأي وا 

استثنائية، قد تكون ناجمة  السائد في فرنسا يرى تطبيق المسؤولية العقدية في حالات
 و تمهيدية أو في حالة وجود اتفاق أية خلال بالتزام عقدي ضمن اتفاقات مبدئعن الإ

  .1ستمرار فيهنظم التفاوض ويحدد التزاماته والإصريح بين الطرفين ي
 .موقف التشريع الجزائري  :ياً ثان

لم ينظم المشرع الجزائري مرحلة المفاوضات العقدية بنصوص وأحكام 
يجب ": من القانون المدني، قد نصت على أنه 180/1صريحة، غير أن المادة 

 ن مقتضيات حسن النية تتسع قانونا  إف ،لما اشتمل عليه وبحسن نية" تنفيذ العقد طبقا  
خلال بهذا المبدأ بقطع التفاوض دون وأن الإ ،2مرحلة التفاوض العقدية لتشمل ضمنا  

ته في استعمال حقه في قطع المفاوضات أو عدوله في وقت اءسإي سبب جدي أو أ
لما تنص عليه  لقيام المسؤولية التقصيرية طبقا   غير مناسب، يعتبر خطأ موجبا  

 مدني جزائري. 129لاسيما المادة  ،حكام العامة في هذا الشأنالأ
لتزامات خلال بالإحول طبيعة المسؤولية في حالة الإ ر التساؤلاغير أنه يث
بتدائية على العناصر الجوهرية للتعاقد، أو في حالة الوعد تفاقات الإالمترتبة عن الإ

مكرر من القانون المدني  02 ،81 تينللماد بالتعاقد أو التعاقد بالعربون طبقا  
 برام العقد النهائي. إباعتبار أن هذه العقود تعتبر بمثابة عقود سابقة على مرحلة 

                                                           

النظام القانوني لمرحلة المفاوضات العقدية في ضوء القانون المدني الجزائري  بلحاج العربي، 1
 .990 :ص مرجع السابق،ال والمقارن،

 .911 :صنفس المرجع،  بلحاج العربي، 2



 
 

 

172 

 

 شخصيا   ساس حقا  ولو أن الوعد بالتعاقد في مثل هذه الحالة يرتب في الأ
خلال الواعد بالتزامه الشخصي سوى الحكم إللموعود له، ولا يكون لهذا الأخير حال 

من القانون  108للمادة  له بالتعويض المنجر عن استحالة التنفيذ العيني طبقا  
مع ما قد تنته اليه  ومنسجما   نه متناسقا  أ، إلا أن هذا التعويض يبدو 1المدني

 خلال بها.تفاقات السابقة على التعاقد جراء الإالإ
خيرة  كمة العليا في هذا المجال خلال السنوات الأولعل أهم ما قررته المح

قل فيما يتعلق بالوعد بالتعاقد، باعتباره عقد سابق عن العقد النهائي، أنه في على الأ
لى الغير عن طريق إحالة تصرف الواعد ببيع عقار وأدى ذلك الى انتقال ملكيته 

على الواعد شهر هذا التصرف، فإنه لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع 
على ما  من القانون المدني، تأسيسا   108و 02لأحكام المادتين  ا  بالتعويض استناد

خاصة  ،تفاقات التمهيدية أو التحضيرية من التزامات على عاتق الأطرافالإ أهتنش
 .2لتزام بالتفاوض وما ينجر عنه، والذي يتعين تطبيقه بحسن نية وأمانةالإ

المتفاوض الإلكتروني في التشريع الجزائري  لذلك يمكن القول أن مسؤولية
هي مسؤولية تقصيرية ناتجة عن خطأ المتفاوض، تستمد أصولها من مبادئ القواعد 

ة المستخدمة في العامة التي تحكم نظرية العقد، لها خصوصيات مستمدة من الوسيل
ل غياب حتيال عبر الوسائط الإلكترونية، إذ يمكن في ظالتفاوض، وطرق الإ

أن يقوم أحدهما ببعض الممارسات غير المشروعة  ضور المادي للمتفاوضينالح
ا على انسياب المعلومات عبر التقنية الحديثة التي لا تعرف حدود سياسية أو  اعتماد 

يقاع الغير إدلاء بمعلومات مخالفة بقصد كما يمكن من خلالها الإ ،3عقبات مادية
بمبدأ التعاقد بحسن  خلالا  إلة التفاوض في عملية التعاقد، ويعتبر ذلك كله في مرح

 النية ما انجر عنه من التزامات ثانوية.
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ض، في حالات قد في مرحلة التفاو  كما يمكن قيام المسؤولية العقدية استثناء  
خلال بالتزام ناتج عن اتفاق صريح ينظم عملية التفاوض بين تكون ناجمة عن الإ

دء التفاوض، فتنقلب حينئذ المفاوضات من الطرفين أو اتفاقات مبدئية مسبوقة عن ب
خلال بها مسؤولية لى تصرفات قانونية ملزمة، يترتب عن الإإمجرد أعمال مادية 

ن إخلال بالتزامه بالتفاوض ففإذا قامت مسؤولية المتفاوض العقدية عن الإ ،عقدية
ن يجبره على التفاوض، ومن باب أولى لا يستطيع أ صالقاضي لا يستطيع قانونا

ن يجبره على التعاقد، وليس أمامه إلا الحكم بالتعويض للطرف المضرور عما أ
 .1من القانون المدني 108للمادة  لتزام طبقا  أصابه من ضرر جراء عدم الوفاء بالإ

نه لا يجوز في مرحلة فإعمالا  لمبدأ الحرية التعاقدية إ نه إوعلى كل حال ف
ن مجرد قطع المفاوضات قيام مسؤولية كترونية أو بدونها، أن يترتب علالتفاوض الإ

و أما لم يكون قطع هذه المفاوضات بسوء نية  ،مدنية في حق الطرف المتضرر
في استعمال الحق، باعتبار كل منها خطأ يستوجب  و تعسفا  أدون سبب جدي 

لزامه بالتعويض.  اءمس  لة الطرف المتسبب فيه وا 

 .التجارة الاليكترونية خلال بالتفاوض في عقودء الإاجز  الفرع الثالث:
مرحلة التفاوض، يعطى للمضرور حق في لتزامات الإخلال بأي من إن الإ

من القانون المدني  189للمادة  طبقا   مطالبة المتسبب في الضرر بتنفيذ التزامه عينا  
لا فالمطالبة بالتعويض طبقا   ،متى كان ذلك ممكنا    من نفس القانون. 108للمادة  وا 

لى استبعاد التنفيذ العيني في مجال التفاوض حول إذهب غير أن الفقه 
طراف بمتابعة التفاوض لتحقيق العقد النهائي بالقوة، لزام الأإلأن ذلك يعني  ؛العقد

ويجب الحكم  ،ويتعارض مع الحرية التعاقدية ،بالحرية الشخصية وهذا يعتبر مساسا  
 .2فاوض معهضرار التي لحقت بالمتللأ عندئذ بالتعويض النقدي جبرا  
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  خاتمـــــــة:
نستخلص من خلال هذا البحث أن التفاوض الإلكتروني يكتسي أهمية بالغة  

في تنظيم التجارة الإلكترونية، تكمن أساسا  في أسلوب التعاقد الذي يتسم بالسرعة 
وخفض تكاليف مبادلات السلع والخدمات، ليس داخل السوق الداخلية فحسب، بل 

ي جهة من العالم بوسائط إلكترونية، فيضفي أضات العقدية مع يمكن إجراء المفاو 
هذا النوع من التفاوض التجاري ميزة خاصة في مجال التعاقد، وما ينجر عنه من 

ستمرار فيه إلى غاية والإ ،طراف بإجراء التفاوض بحسن النيةمن التزام الأ ا  آثار، بدء
لابرامه إلكترونيا  إتحقيق العقد نهائي المزمع  لتزامات خلال بأي من هذه الإن الإإ ف، وا 

لذلك  ،أو حتى قطع التفاوض دون سبب جدي، يرتب مسؤولية المتفاوض المخل بها
 ليها من خلال هذا البحث تتلخص في:إفإن أهم النتائج التي توصلنا 

اعتبار أن عملية التفاوض في مجال التجارة الإلكترونية، أضحت حقيقة يفرضها  -
 كتروني المتزايد.واقع التعامل الإل

أن المشرع الجزائري بالرغم من تنظيمه لأحكام العقد الالكتروني وتنظيمه لأحكام  -
 إلا أنه لم ينظم المفاوضات الإلكترونية بأحكام خاصة.  ،التجارة الإلكترونية

على حماية الطرف الضعيف في  من شأن هذا الفرال التشريعي أن ينعكس سلبا   -
 يما في عقود الاستهلاك وعقود التجارة الإلكترونين.لاس ؛التعاقد الإلكتروني

 التوصيات التالية:يمكننا تقديم لذلك في نهاية هذا البحث و  

هتمام بمرحلة التفاوض وتنظيمها بأحكام تشريعية تفصيلية في  مجال وجوب الإ -
حتى  ،وعقود التجارة الالكترونية بصورة خاصة ،التشريع العام بصورة عامة

جدات الطارئة في مجال المعاملات الإلكترونية، ومن شأنها أن تستجيب للمست
 لمتطلبات الفكر القانوني المعاصر.  يضا  أتستجيب 

حكام الخاصة المنظمة لمسائل دقيقة مثل بتعاد عن أسلوب إحالة الأضرورة الإ -
للمسائل  وبأسلوب فضفاض لا يقدم حلولا   ،لى قواعد عامةإالمعاملات الإلكترونية 

 ية الدقيقة والمستجدة.القانون
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 قائمة المراجع:
 .الكتب: ولاً أ
نس عبد المهدي فريحات، النظام القانوني للمفاوضات في القوانين الوضعية أ -

 .2810لبنان،  ،، منشورات الحلبي-تأصيلية مقارنةدراسة  –والشريعة الاسلامية 
لقانون بلحاج العربي، النظام القانوني لمرحلة المفاوضات العقدية في ضوء ا -

)دراسة فقهية قضائية مقارنة مدعمة بأحدث اجتهادات  المدني الجزائري والمقارن 
 .2811 ،(، دار هومة، الجزائر2811المحكمة العليا 

بلحاج العربي، الجوانب القانونية للمرحلة قبل التعاقدية )دراسة فقهية وقضائية  -
 .2819 ،ائردار هومة، الجز  ،(مقارنة في ضوء القانون المدني الجزائري 

طار القانوني للمرحلة السابقة على التعاقد، في ضوء القانون بلحاج العربي، الإ -
 .2811)دراسة مقارنة(، دار حاف  للنشر والتوزيع، السعودية،  المدني المقارن 

 ،لتزامات والتقادم في القانون الفرنسيبيار كتالا، مشروع تمهيدي لتعديل قانون الإ -
 .2881 ،، لبنان1اسات والنشر والتوزيع، طالمؤسسة الجامعية للدر 

جمال بدوي، الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء العقاري، دار  -
 . 2819 ،هومة  للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر

نحو تطبيق القواعد  :جمال عبد الرحمن محمد علي، المسؤولية المدتية للمتفاوض -
دراسة مقارنة بين القانونين )بر الانترنت العامة على مسئولية المتفاوض ع

 .2889دار الكتب، بدون طبعة، مصر،  (،المصري والفرنسي
الى  1188المواد  :د الفرنسي الجديد باللغة العربيةمحمد حسن قاسم، قانون العقو  -

)ترجمة محمد حسن قاسم(، منشورات ، من القانون المدني الفرنسي 1201/0
 .2810لبنان،  ،الحلبي الحقوقية

ثباته، القانون إركانه، أ :لكترونيةمحمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإ -
دار  ،لكتروني )دراسة مقارنة(التوقيع الإ ،التشفير ،الواجب التطبيق، حمايته

 .2888ردن، ول، الأصدار الأولى، الإالثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الأ
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لرام العقود الدولية، ديوان المطبوعات إبساليب وتقنيات أمحمودي مسعود،  -
 .2888الجامعية الجزائر، 

حكام قانون حماية المستهلك، منشورات أ بو عمرو، موجزأحمد أمصطفى  -
 . 2811ولى، لبنان، الحلبي الحقوقية، الطبعة الأ

نترنت، دار الفكر ازي، حماية المستهلك عبر شبكة الإالفتاح بيومي حج عبد -
 .2880 ،ولى، مصرالجامعي، الطبعة الأ

الدولي لتوحيد القانون الخاص، مبادئ يونيدروا المتعلقة بعقود التجارة  المعهد -
 .2)الترجمة العربية(، دار النهضة العربية، ط  2889الدولية 

 .الرسائل العلمية :ثانياً 

طروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر أبرام العقد الإلكتروني، إبلقاسم حامدي،  -
 .2819 ،رباتنة، الجزائ

  .: المقالات العلميةثالثاً 
مجلة  ،لكترونيثار القانونية للتفاوض الإالآ ،كمال تكواشت، و محمد بوكماش -

 . 2810 ،غواطالأ ،جامعة عمار ثليجي ،0العدد  ،الدراسات القانونية والسياسية

لكتروني، مجلة مداد الآدب، كلية  رشا عامر صادق، التفاوض الإو مها نصيف،  -
 .2810، 11، العدد 1العراقية، المجلدجامعة الآدب، ال

 رابعاً: النصوص القانونية.

المتضمن القانون المدني المعدل  28/81/1101المؤرخ في  10-01مر رقم الأ -
 والمتمم. 

المتضمن القانون التجاري  28/81/1101المؤرخ في  11-01مر رقم الأ -
 المعدل والمتمم.

 لكترونية.المتعلق بالتجارة الإ 18/81/2810 مؤرخ في 81-10قانون رقم ال -
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بالمبادلات والتجارة  المتعلق 18/80/2888مؤرخ في  01 رقمقانون ال -
 (.89 لكترونية  التونسي )عدد الرائد:الإ


